
2 / 1

133622 ‐ هل يجوز للمسلم أن يأخذ الربا من غير المسلم

السؤال

تمت خطبت ف يناير الحال وقال ل خطيب إنه سمع أحد العلماء يقول بأنه يجوز للمسلم أن يأخذ الفائدة من غير المسلم إذا

كانت تعود بالنفع عل المسلم وأسرته . وأنا لم أقتنع بهذا اللام وحاولت أن أتناقش معه لنه كان متشدداً ف هذا الأمر

فأرجو أن توضحوا ل هذه النقطة حت أجعله يتوقف عن أخذ الفائدة لأن لا أريد أن أقض حيات عل هذا النحو .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : نسأل اله تعال أن يزيدك حرصاً وثباتاً عل دينك ، كما نسأله تعال أن يشرح صدر خطيبك للحق والعمل به.

ثانياً :

تحريم الربا ثابت بالتاب والسنة وإجماع العلماء .

أما التاب ، فقوله تعال : ( واحل اله الْبيع وحرم الرِبا ) البقرة/275 .

وقوله : (يا ايها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اله وذَرواْ ما بق من الرِبا ان كنْتُم مومنين * فَان لَّم تَفْعلُواْ فَاذَنُواْ بِحربٍ من اله ورسوله وانْ

نْتُمن كا مَّل ردَّقُواْ خَين تَصاو ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ ةرسانَ ذُو عن كاونَ * وتُظْلَم لاونَ ومتَظْل لا مالوما وسور مَفَل تُمتُب

تَعلَمونَ) البقرة/280-278

فهذه الآية وغيرها من الآيات تدل عل شدة تحريم الربا ، وأنه من كبائر الذنوب .

مه قَالو هدَيشَاهو هباتكو لَهكوما وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نه عنه قال : (لَعال وأما السنة فعن جابر رض

سواء) رواه مسلم (1598) .

وأما الإجماع ، فقد حاه النووي رحمه اله ف "المجموع" (487) فقال : "أجمع المسلمون عل تحريم الربا , وعل أنه من

  . بائر" انتهال

ثانياً :

لا فرق ف تحريم الربا والتعامل به بين بلاد المسلمين وبين بلاد الفار ، ولا بين مسلم وكافر ولا بين ذكر وأنث ولا بين صغير
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وكبير ؛ لأن النصوص عامة ، ولم يأت ما يخصص هذا العموم. 

قال النووي رحمه اله : " يستوي ف تحريم الربا الرجل والمرأة , والعبد والماتب بالإجماع , ولا فرق ف تحريمه بين دار

دار الحرب , سواء جرى بين مسلمين , أو مسلم وحرب دار الإسلام كان حراماً ف الإسلام ودار الحرب , فما كان حراماً ف

, سواء دخلها بأمان أم بغيره هذا مذهبنا , وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور.." انته من "المجموع" (4/489) .

ثالثاً :

ما سمعه خطيبك من أحد المفتين من جواز أخذ الفوائد الربوية من الفار ، قد قال به بعض العلماء ، غير أنه مذهب ضعيف

ف تُمنْ تَنَازَعفَا) : بقوله تعال تاب والسنة ، لا باتباع زلات العلماء ، عملاتاب والسنة ، والمسلم مأمور باتباع المخالف لل ،

شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ) النساء/59 .

وقد ذكرنا ف جواب السؤال (126056) رداً تفصيلياً عل هذه الفتوى ، فأطلع خطيبك عليه.

ونسأل اله تعال أن يلهمه رشده ويوفقه للصواب .

واله أعلم   
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